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المقدمة

 يعد الفساد الداري من اخطر أنواع الفساد لن الدارة تثل الرك الرئيسي ف
 حركة الدولة والسلطات القائمة، ويتمثل الفساد هنا ف التصرفات غي القانونية والتعقيدات

 البيوقراطية واخطاء القطاع العام الؤدية إل عدم تقيق أهدافه ف تقدي أفضل الدمات العامة
 إل الشعب وبالخص الدمات الساسية. وهنا نقف عند القائمي بالدارات، فالفساد يعكس
 عدم أهليتهم للمسؤولية بكم تدن أخلقياتم، وتغليب الصلحة الاصة على الصلحة العامة،

 والسوبية والنسوبية، وتدن الكفاءات الدارية والفنية، لكن الفساد الداري هو جزء ل
 يتجزأ من الفساد عموما وف مقدمته الفساد السياسي، والفساد القتصادي، والفساد

الجتماعي، والت تشكل ف مضمونا السبب الرئيسي للفساد الداري.
 وتعد ظاهرة الفساد الداري والال ظاهرة عالية شديدة النتشار تأخذ أبعادا واسعة تتداخل
 فيها عوامل متلفة يصعب التمييز بينها، وتتباين درجة انتشارها من متمع إل آخر. ول يعد

الفساد الداري مشكلة تعان منها دولة بعينها بل تول إل ظاهرة عالية تعان منها جيع الدول.
 ويترتب على تفشي هذه الظاهرة أضرارا جة وعلى كافة الصعدة وتأت آثارها السيئة على

مالت الياة كافة الاضرة والستقبلية.
 وهنا نسلط الضوء على مفهوم الفساد الداري، وأسبابه والثار الترتبة عليه وطرق معالته

ماولي التركيز على الوضع العراقي.

المبحث الول
مفهوم الفساد الداري وأسبابه

أول: مفهوم الفساد الداري 

  مدرس القانون العام في كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين
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 ليس هناك تعريف مدد للفساد الداري بالفهوم الذي يستخدم فيه هذا الصطلح اليوم، لكن
 هناك اتاهات متلفة تتفق ف كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة

 للكسب الاص بشكل غي مشروع أو لتحقيق أغراض شخصية مستندة إل السوبية
والنسوبية.

 ومفهوم الفساد الداري مفهوم واسع يتسع بسعة أساليبه، فقد يكون ذلك من خلل تفشي
 الرشوة أو السوبية أو التزوير أو الختلس أو تعيي القارب والصدقاء ف مناصب إدارية ل

 تتناسب مع مؤهلتم العلمية أو يكون ذلك بعرقلة الجراءات أو العاملت الت يسعى إليها
الواطن واستغلل ذلك ف الرشوة.

 فالفساد الداري مفهوم واسع ل يكن ان يويه تعريف مانع وجامع له، ولذلك ينظر إل
 الفساد من خلل الفهوم الواسع، وهو الخلل بشرف الوظيفة ومهنيتها وبالقيم والعتقدات

الت يؤمن با الشخص.
 والفساد انراف أخلقي على الستوى الداري لكبار الوظفي والكلفي بدمة عامة ف

 السلطات القائمة من خلل اخذ الرشاوى والختلس والغش والتزوير، والتهرب الوظيفي،
وبيع أموال الدولة لتحقيق الصال الشخصية وبأثان زهيدة.

 غي أن ثة انرافا إداريا ينتهك فيه الوظف القانون والنظمة دون قصد سيء بسبب الهال
 واللمبالة، وهذا النراف ل يرقى إل مستوى الفساد الداري لكنه انراف يعاقب عليه

القانون وقد يؤدي ف النهاية إذا ل يعال إل فساد إداري.
 وتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "إساءة استعمال السلطة الوكلة لتحقيق مكاسب

 خاصة" وهذا ل يتضمن فقط الكاسب الالية لكن أيضا� الكاسب غي الادية، مثل تعزيز السلطة
السياسية.

 ويدث الفساد عادة عندما يقوم موظف أو مكلف بدمة عامة بقبول أو طلب رشوة لتسهيل
 أو اناز معاملة ما. كما يكن للفساد ان يدث عن طريق استغلل الوظيفة العامة من دون

 اللجوء إل الرشوة وذلك بتعيي القارب ضمن منطق )السوبية والنسوبية( أو سرقة أموال
الدولة بطريقة مباشرة أو غي مباشرة.

 كما إن ظاهرة الفساد الداري ظاهرة طبيعية ف التمعات عموما ولكنها تتباين ف درجاتا تبعا
 لدى فاعلية الؤسسات الرقابية وانتشار الوعي الخلقي والقانون والداري ف الدولة، أما ف

 بلدان عال النوب فان فساد مؤسسات الدولة تصل إل أقصى درجاتا، وهذا نتيجة طبيعية
 للتخلف وارتفاع معدلت البطالة. فالفساد قد يظهر ف مؤسسات البن التحتية ف الدولة، وف
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 هذه الالة يتسع وينتشر ف الهاز الوظيفي فيعرقل سي حركة تطور التمع ويقيد عملية النمو
(1)القتصادي فيها.

 هذا وان الفساد الداري له أسبابه وآثاره ومضاعفاته الت تؤثر وتضر ف التمعات وأخلقيات
الفراد ومستوى أداء القتصاد الوطن وهناك طريقان لمارسة الفساد الداري:

 الول: دفع الرشوة )العمولة أو الدية( إل الوظفي التنفذين وغيهم والسؤولي ف الكومة،
 وف القطاعي العام والاص لتسهيل واناز العاملت وتسهيل المور لرجال العمال

والشركات الجنبية.
 الثان: استخدام الال العام للغراض الشخصية والنتفاع من الراكز الساسة، بتعيي البناء

(2)والقارب ف الهاز الوظيفي.

 مع العلم إن أكثر أناط الفساد الداري شيوعا� من وجهة نظر العنيي بذا الوضوع هي
 الوساطات، هدر الوقت والال العام وضعف اللتزام بأوقات الدوام الرسية، واستخدام

 الجهزة والعدات العائدة للدارة لناز الصال الشخصية، والتحيز والاباة لماعات وأفراد
من دون وجه حق.

 أما اقل أناط الفساد الداري شيوعا� فهو تسهيل عمليات غسل الموال، التواطؤ مع مرتكب
الرائم والتهمي، وإفشاء العلومات السرية لهات منافسة.

من جانب آخر لبد من التمييز بي الفساد الال والفساد الداري
 فالفساد الال يتمثل بجمل النتهاكات الالية ومالفة القواني الالية الت تنظم سي العمل

 الداري والال ف الدولة ومؤسساتا ومالفة التعليمات التعلقة بأجهزة الرقابة الالية كديوان
 الرقابة الالية الختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الكومة واليئات والؤسسات العامة

والشركات.
 أما الفساد الداري فهو يتعلق بظاهر الفساد والنتهاكات الدارية والوظيفية وتلك الخالفات

 الت تصدر عن الوظف العام أو الكلف بدمة عامة أثناء تأديته لهام وظيفته ف نطاق
 التشريعات والقواني والضوابط. وهنا تتمثل مظاهر الفساد الداري ف عدم احترام أوقات

 ومواعيد العمل ف الضور والنصراف أو تضية الوقت ف قراءة الصحف واستقبال الزوار أو

.2005 برنامج إدارة الكم ف الدول العربية – النشرة الخبارية الفصلية – العدد الثالث – نيسان/ سبتمب ((1
.14149 – العدد 2007/مارس/21 جريدة الرياض – الربعاء ((2
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 اناز العمال الاصة، والمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تمل السؤولية
(1)وإفشاء أسرار الوظيفة.

هذا ويرى البعض ان مظاهر الفساد الداري تقسم إل أربع مموعات هي:
 مظاهر الفساد والنراف الوظيفي أو التنظيمي والت ترتبط بالنتهاكات الت-1

 يرتكبها الوظف العام أثناء تأديته لهام وظيفته، والت تضر بالعمل وبسن
 انتظامه، كعدم اللتزام بأوقات ومواعيد العمل ف الضور والنصراف أو

 إضاعة الوقت ف قراءة الصحف واستقبال الزوار والنتقال من مكتب إل آخر
 أو تأدية العمال الاصة، والمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل،

(2)وعدم تمل السؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة وغيها.

 مظاهر الفساد والنراف الخلقي، والتعلقة بسلك الوظف الشخصي-2
 وتصرفاته ف العمل، كأن يرتكب فعل� مل� بالياء ف أماكن العمل أو ان يلعب
 القمار أو يتعاطى الخدرات، أو أن يسيء إل مصلحة المهور أو أن يطلب من

 أي كان هدية أو عمولة، أو أن يمع بي الوظيفة واي عمل آخر دون إذن
 إدارته، أو أن يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية له على حساب الصلحة
 العامة، أو أن يارس السوبية الجتماعية، باختيار القارب والعارف والصدقاء

 وأبناء العشية الواحدة والدينة الواحدة ف التعيي مثل، أو السوبية السياسية
 الت ل تتوقف عند حدود اختيار الوالي سياسيا� وحزبيا� حسب، وإنا تتد إل

 معاقبة وماربة الصوم السياسيي أو الستقلي برمانم، بل وفصلهم من
 الوظائف العامة، دون الخذ بنظر العتبار الكفاءة والدارة. وقد ترتب على

 انتشار ظاهرت السوبية والنسوبية أن شغلت الوظائف العامة والراكز الوظيفية
 العليا بأشخاص غي مؤهلي وغي كفوئي وغي نزيهي، ما أدى إل انفاض

كفاءة الدارة ف تقدي الدمات وزيادة النتاج.
 مظاهر الفساد والنراف الال، وتتمثل ف انتهاك القواني والنظمة الالية الت-3

 تكم سي النشاط الداري والال ف الدولة ومؤسساتا، كظاهرة استغلل
 الوظيفة العامة لتحقيق الصال الشخصية وظاهرة السراف ف استخدام الال

 العام، الت تأخذ أشكال وصورا� متعددة أكثرها انتشارا� هي تبديد الموال العامة

.2006 كانون الثان 80 الفساد الداري. مفهومه وأسبابه ومظاهره- ياسر خالد بركات الوائلي- النبأ- العدد ((1
.28-26 – ص 57 احد عبد الرحن- مظاهر النراف الوظيفي- ملة التدريب والتقنية –ع ((2

4



 ف النفاق على البنية والثاث والعدات غي الضرورية والرواتب والجور
 الدفوعة للمرافقي والراس من دون حاجة حقيقية، فضل� عن السراف ف

 استخدام السيارات الكومية ف الغراض النلية والشخصية، ومن اخطر هذه
 الظاهر لوء الدارات والؤسسات إل استخدام العناصر الجنبية ذات الكلفة
 القتصادية والالية العالية، ف حي تكون البات والهارات الوطنية غي قاصرة

ف تأدية العمال الطلوبة وبكلف اقل كثيا من كلف العمالة الجنبية.
 د- مظاهر الفساد والنرافات النائية، وف مقدمتها الرشوة التفشية ف جيع الستويات

الدارية والكومية، وكذلك الختلس، والتزوير وغيها.
 هذا وان مظاهر الفساد الداري متعددة ومتداخلة، وغالبا� ما يكون انتشار احدها سببا� مساعدا

(1)على انتشار بعض الظاهر الخرى.

ثانيا: أسباب الفساد الداري
 للفساد الداري أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، غي أن هذا ل يعن أن وجود الفساد

يقتصر على هذه العوامل الثلث ولكن لهيتها ف بنية وتكوين التمع فاننا سنتناولا بالدراسة.
 ففيما يتعلق بالعوامل السياسية السببة لظاهرة الفساد. يكن القول أن مظاهر متلفة تقف وراء

 شيوع هذه الظاهرة تتباين ف شدتا طرديا� مع تنامي ظاهرة الفساد منها عدم وجود نظام
 سياسي مستقر وفعال يستند إل دستور ديقراطي دائم يكرس مبدأ فصل السلطات، بعبارة
 أخرى غياب دولة الؤسسات السياسية والقانونية والدستورية وف هذه الالة يغيب الافز
 الذات لاربة الفساد بسبب غياب دولة الؤسسات وسلطة القانون وشيوع ظاهرة التهديد

 بالقتل والختطاف والتهميش والقصاء الوظيفي. وهناك عامل آخر يتعلق بدى ضعف
 المارسة الديقراطية وحرية الشاركة ف إدارة شؤون الياة العامة الذي يكن أن يسهم ف

 تفشي ظاهرة الفساد الداري والال، ذلك أن شيوع حالة الستبداد السياسي والدكتاتورية ف
العديد من الدول يسهم بشكل مباشر ف تنامي هذه الظاهرة.

 كما يكن لظاهرة الفساد الداري أن تنتشر بشكل كبي ف ظل عدم استقللية القضاء أو
 ضعفه أو عدم نزاهته وهو أمر مرتبط أيضا� ببدأ الفصل بي السلطات إذ يلحظ ف معظم

 البلدان التقدمة والديقراطية استقلل القضاء عن السلطتي التشريعية والتنفيذية، فاستقللية
 القضاء مبدأ ف غاية الهية ويستمد أهيته من وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تارس

1)) http://www.mafhoum.com/syr/articles_04/eid.htm
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 عملها بشكل عادل وتتلك سلطة رادعة تارسها على عموم التمع دون تييز. وهنا فان
 السلطة الرادعة هذه تعتب من أهم مقومات عمل السلطة القضائية لتأخذ دورها ف إشاعة

العدل والساواة بي أفراد التمع.
 وهناك عامل آخر يكن أن يسهم ف تفشي ظاهرة الفساد الداري ويتمثل بضعف الوعي

 السياسي والهل بالليات والنظم الدارية الت تتم من خللا مارسة السلطة وهو أمر يتعلق
بعامل البة والكفاءة لدارة شؤون الدولة.

 ( ومركز السياسة الارجية ف بؤرةlPSوف تقرير لعهد الدراسات السياسية المريكية )
  يشي إل أن الفساد القتصادي معبا� عنه2004( الصادر ف حزيران FPSالهتمام )

 بالعديد من الروقات الالية الت حدثت تت ظل الحتلل، فقد ت التحقيق مع موظفي شركة
 ( مليون دولر لعمال ل تنجزها160)هاليبتون( لتامها بتقاضي مبالغ مالية بلغت نو )

 ( مليون دولر تثل الرشاوى الت حصل عليها بعض موظفي هذه الشركة60بالضافة إل )
من مقاولي ثانويي وأخرى غيها.

 اما بالنسبة للعوامل القتصادية التعلقة بظاهرة الفساد فمنها ضعف الداء القتصادي ف الدولة
 حيث أن معظم العمليات القتصادية تتم عن طريق صفقات تارية مشبوهة يتل الفساد الال
 فيها حيزا� واسعا�، وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على مستوى أداء القتصاد الوطن، إذ

ستضر هذه العمليات بسية عملية تنفيذ الشاريع وبالتال على عملية النتاج.
 من جهة أخرى، فان ارتفاع مستويات الهل والتخلف والبطالة يشكل عامل كبيا ف تفشي

 ظاهرة الفساد ذلك أن قلة الوعي الثقاف ظلت مرتبطة بالرشوة، كما أن ضعف الجور
والرواتب أو ضعف القدرة الشرائية للنقود تتناسب طرديا� مع ازدياد ظاهرة الفساد.

 وإذا ما تفحصنا العوامل القتصادية الت ساهت ف تفاقم ظاهرة الفساد الداري ف الدولة
 العراقية، ند أن هناك أسبابا متلفة تقف وراء هذه الظاهرة منها غياب جهاز ضريب يتناسب

 والنشاط القتصادي العراقي، اذ نتج عن ذلك تفشي حالة الفساد الداري بشكل كبي، فضل
 عن ضعف القدرة الرقابية للجهاز الاسب ومن ث اتساع أوضاع التهرب الضريب خلل فترة

الحتلل.
 كما يكن لظاهرة الفساد الداري أن تتفشى وتتزايد بسبب العوامل الجتماعية الضارة ف بنية

 وتكوين التمعات البشرية والقيم السائدة فيها، إذ تؤدي العادات والتقاليد والعراف
 الجتماعية دورا� مهما ف نو هذه الظاهرة أو اقتلعها من جذورها وهذه القيم مرتبطة أيضا

 بالعلقات القبلية السائدة ف التمع، كما ان النظام الداري له دور فاعل ف وأد هذه الظاهرة
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 أو استفحالا من خلل العمل على بناء نظام إداري فاعل ووضع ضوابط حقيقية وعلمية
رصينة لعمل هذا النظام.

 وقد نتج عن انتشار ظاهرت السوبية والوساطة ف التمعات النامية ومنها العراق أن شغلت
 الوظائف العامة والراكز الوظيفية العليا بأشخاص غي مؤهلي وغي كفوئي ويفتقرون إل

 الناهة كون أساس ميئهم إل مراكزهم غي سليم أل وهو الوساطة، ما اثر سلبا على كفاءة
 الدارة ف تقدي الدمات وزيادة النتاج. وعليه فان الفساد الال والخلقي صنوان ل

 يفترقان ف معظم الحيان إل ف حالت نادرة، فالصل أن الفساد هو احد العراض الت تشي
 إل وقوع خلل ف النسق العام )التمع( وبالتال حدوث خلل ف منظومة السلوك والتصرفات

(1)الت تنتج عن تراجع قواعد الخلق والقيم لدى الفاسدين.

 من جانب آخر هناك أسباب أخرى لتفشي ظاهرة الفساد الداري منها عدم تطبيق نظام
 الساءلة والعقاب بشكل حازم على جيع أجهزة الدولة، وضعف الوازع الخلقي، والضعف

 العلمي ف التوعية بأضرار الفساد الداري، والشع الادي، وارتفاع تكاليف العيشة وغيها
من السباب الخرى.

  من136كما توجد أسباب قانونية قد تؤدي إل استفحال هذه الظاهرة فمثل نص الادة 
 الدستور والت ل تسمح بإحالة موظف على القضاء إل بإذن من الوزير الختص، وهذه الادة

 ستكون بثابة عقبة كأداء أمام الهات الساعية إل القضاء على مظاهر الفساد الداري كما انا
 تشكل انتهاكا خطيا لبدأ استقلل القضاء فبوجودها سيمتنع على القضاء ماسبة الخلي كما

انا تقود إل طي قضايا فساد كبية أضرت بالقتصاد الوطن.
 وقد يرجع النراف الداري إل سوء صياغة القواني واللوائح النظمة للعمل وذلك نتيجة
 لغموض القواني أو تضاربا ف بعض الحيان، المر الذي يعطي الوظف فرصة للتهرب من
تنفيذ القانون أو الذهاب إل تفسيه بطريقته الاصة الت قد تتعارض مع مصال الواطني.

.21/2/2007- 2625 جريدة الزمان الدولية – العدد ((1
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المبحث الثاني
الثار المترتبة على الفساد الداري

 تترتب على الفساد الال والداري آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سيئة تؤثر بشكل مدمر
على التمع.

 فالثار الدمرة لتفشي هذه الظاهرة تطال كل مقومات الياة ف الدولة، فتضيع الموال
 والثروات والوقت والطاقات وتعرقل سي الداء الكومي واناز الوظائف والدمات، وتقود

 إل تريب وإفساد ليس على الستوى القتصادي والال حسب، بل ف الالت السياسية
 والجتماعية والثقافية، ناهيك عن التدهور الطي ف مؤسسات ودوائر الدمات العامة التصلة

بياة الواطني.
 ويعد الفساد الداري والال العرقل الرئيسي لطط وبرامج التنمية إذ تتحول معظم الموال

 الخصصة لتلك البامج لصلحة أشخاص معيني من خلل استغلل مراكزهم أو الصلحيات
الخولة لم.

 وبذلك تتعرقل عملية التنمية ويتفشى التخلف والفساد وينعكس بدوره على مالت الياة
كافة وف ذلك خسارة كبية للمال والهد والوقت وضياع فرص التقدم والنمو والزدهار.

 وبالنسبة للثار القتصادية لظاهرة الفساد، يكن تديد بعض الثار التعلقة بذه الظاهرة
ومنها:

 يسهم الفساد الداري ف تراجع دور الستثمار العام وإضعاف مستوى الدمات-1
 ف البنية التحتية بسبب الرشاوى والختلسات الت تد من الوارد الخصصة

 للستثمار ف هذه الالت وتؤثر ف توجيهها بالشكل السليم أو تزيد من كلفتها
القيقية.

 للفساد الداري دور كبي ف تديد حجم وجودة موارد الستثمار الجنب، ففي-2
 الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية إل استقطاب موارد الستثمار الجنب

 بأكب حجم وأفضل جودة لا يكن أن تققه هذه الستثمارات من توفي الوارد
 الالية وفرص العمل ونقل الهارات والتكنلوجيا، فقد برهنت الدراسات وأثبتت

 التجارب أن الفساد الداري يقلل من حجم هذه الستثمارات ويضعف من
 جودتا ف بناء وتعزيز القتصاد الوطن، بل انه قد يقود إل جعلها عبأ كبيا على
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 موارد الدولة، بالضافة إل عزوف الستثمر الجنب عن الستثمار بسبب توفه
من أضرار الفساد باستثماره.

 يقود الفساد إل إساءة توزيع الدخل والثروة، من خلل استغلل أصحاب-3
 السلطة والنفوذ لواقعهم ومناصبهم الميزة ف التمع والدولة، ما يسمح لم

 بالسيطرة على معظم الوارد القتصادية والنافع الدمية الت تقدمها الدولة ما
يؤدي إل توسيع الفجوة بي هذه الطبقة وبقية أفراد التمع.

 كما يؤدي إل التقليل من كفاءة القتصاد ويضعف من النمو القتصادي-4
بالضافة إل انه يقوم بزيادة مديونية الدولة.

 ومن أكثر ما يصيب الؤسسات القتصادية ف أي دولة سوء الدارة، فنجاح الؤسسة أو فشلها
 مرهون بالسياسة الدارية لا، وإذا ما تفشى الفساد الداري ف أي منشأة اقتصادية، فان ذلك

 نذير بإفلس تلك النشأة وانيارها، وقد رأينا ف الاضي القريب كيف انارت وأفلست اكب
 شركات الطاقة الميكية العروفة باسم )انرون( بسبب الختلسات والرشاوى وهو ناتج من

فساد الدارة.
 كما تشي كثي من الدراسات النظرية والتطبيقية بأن الفساد الداري والال له آثار سلبية على

 النمو القتصادي، حيث ان خفض معدلت الستثمار ومن ث خفض حجم الطلب الكلي
سيؤدي إل تفيض معدل النمو القتصادي.

ويظهر الفساد الداري ف الؤسسات القتصادية بصورة متعددة منها:
 الغش ف دراسات الدوى، وهذه الدراسات ضرورية قبل القدام على إنشاء-1

 أي مؤسسة، فهي تبي مدى إمكانية الشروع ف تقيق الرباح، وحجم تكاليف
 النشاء، وحاجات السوق، ومدى ملءمة الكان والزمان الذي سيقام فيه،

 والفساد ف إعداد تلك الدراسات سوف يؤدي إل انيار الؤسسة، فالواجب
إسناد تلك الدراسات لن تتوافر فيهم الناهة والكفاءة.

 عدم إتقان العمل، وذلك عن طريق إهال جودة النتج، ما يؤدي إل ظهور-2
 العيوب ف السلع والدمات النتجة، فتتشوه صورة النتج ومعه صورة الؤسسة

(1)فل يبقى مال لتمشية منتجاتا.

 أما بالنسبة للضرار الجتماعية الناتة عن الفساد الداري فهي تلقي بظلها على جيع مفاصل
 النظام الجتماعي للدولة فتؤثر على عدالة النظام القانون وتضر بناهة القضاء وتؤدي إل

1)) http://alwaei.com/view_end.php?issue=453
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 انيار الوضع الجتماعي والثقاف وتؤثر على النسيج الخلقي للمجتمع الذي تستشري فيه
الظال وانعدام البادئ والقيم.

 كما يؤدي تفشي الفساد الداري إل انتشار اليأس وفقدان الشعور بالسؤولية تاه مصلحة
 الوطن بي الواطني وانتشار حالة الحباط والتكال الت تنعكس بدورها على حجم العمل

والبداع والبتكار والتطور.
 هذا وقد أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر مؤخرا "أن ما حذرت منه ف آذار

  قد تقق، أو بات قاب قوسي أو أدن، وهو ان العراق أصبح الكثر فسادا بي دول2005
 العال". وأشار إل تفشي ظاهرة الفساد الداري بي عدد من السؤولي العراقيي ف مستويات
 متلفة، تأت آثارها الضارة على ثروات ومرافق الدولة، بالضافة إل دور الحتلل ف تبديد

مليارات الدولرات من الصول العراقية الت ت الستيلء عليها بعد الحتلل.
 من جانب آخر تنعكس آثار الفساد الداري على الكلف النهائية للمعاملت والسلع

 والدمات بشكل سلب فمن جهة تساهم ف ارتفاع قيمة الكلف النهائية لا ومن جهة أخرى
 تؤثر ف كمية وجودة السلع والدمات القدمة، فتظهر ف الواجهة مشاريع تبدو ف ظاهرها

ذات فوائد جة ال ان واقع الال عكس ذلك تاما.
 وهذه الشاريع معدة من قبل شرية من النتفعي الساعية إل تقيق منافع ومصال خاصة على

حساب الصلحة العامة.
 هذا وقد أثبتت الدراسات وجود علقة عكسية بي الفساد والقدرة التنافسية للقتصاد بشكل

عام.
 % من الموال العراقية الخصصة70وقد أشارت إحصائيات المم التحدة إل ان ما نسبته 

 لعمليات إعادة العمار تضمحل جراء الفساد الداري والال الذي يترافق مع تنفيذ تلك
العمليات.

 وأعلنت مفوضية الناهة العامة ف العراق إل ان القيمة التقديرية لموال "الدر" و"الفساد
الداري والال" تبلغ ثانية مليارات دولر خلل أربع سنوات.

  العراق إل جانب هاييت وبورما بي أكثر2006وأدرجت منظمة الشفافية الدولية ف عام 
الدول الت تعان من الفساد الداري ف العال.

وهذه الدول هي كالت:
العراق-1
هاييت-2
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ماينمار غينيا -3
السودان-4
الكونغو الديقراطية -5
(1)تشاد بنغلدش-6

  قضية فساد2500وف تقرير نقلته الياة، ان الفوضية العامة للناهة ف العراق تقق بأكثر من 
.2003 بليون دولر منذ الحتلل الميكي ف العام 80إداري ومال أدت إل إهدار نو 

 وذكر ستيورت بوين الفتش الاص لعمليات إعادة إعمار العراق ف تقرير ف يناير كانون الثان
 مليار دولر ل يعرف مصيها بعد تسليمها للوزارات العراقية.8.8 ان 2005

2006 انظر تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة ((1
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المبحث الثالث
طرق معالجة الفساد الداري 

 تعد جيع أشكال الفساد السياسي والداري والال النغص الول للناهة والشفافية اللتي
 تعدان الضمان القيقي لعملية بناء القتصاد الوطن ويقع على عاتق الدولة مسؤولية إطلع

الواطني بصورة مستمرة على سي عمليات الدارة العامة.
 لذا ينبغي أن يرافق نشاط الرافق العامة شفافية عالية تكن الواطني ومنظمات التمع الدن

 والهات الختصة من الطلع على القائق التعلقة بالسائل الدارية والالية لكي يكون
 بالمكان مساءلة وماسبة السؤولي ف حال وجود تقصي ف العمل أو عمليات فساد تقود إل

الضرار بالقتصاد الوطن.
 والعلقة بي الشفافية والفساد والداري علقة عكسية فكلما نضجت وسائل الشفافية
 وأخذت دورها ف الالت كافة ارتفعت إمكانية ماربة ومواجهة الفساد والقضاء عليه

 والتقليل من آثاره الدمرة، حيث يستمد الفساد قوته من الغموض وعدم الوضوح اللذين
يكتنفان إدارة الموال العامة.

 تنشيط وإعمال السياسات الضرورية لجتثاث الفساد الداري بوصفه ظاهرة-1
(1)مدمرة لعملية التنمية القتصادية.

 تدوير الوظفي والسؤولي بشك مستمر لضمان عدم السماح لبناء بؤر فساد-2
 إداري على هيئة عصابات منظمة يكون من الصعب بعد استفحالا القضاء

 عليها، فبقاء السؤول الداري فترة طويلة ف موقعه يتسبب ف تفشي الفساد
ويقود إل بناء شبكات فساد إداري تكون بثابة سرطان ف جسد الدولة.

 تشجيع العاملي داخل دوائر الدولة على تقدي ما يتوافر لديهم من معلومات-3
متعلقة بعمليات مشبوهة قد تشكل جرائم فساد إداري.

 رفع الجور والرواتب للعاملي ف الدولة لضمان توفي الد الدن من الرفاهية-4
 الت تنعهم من النرار إل مزالق الفساد الداري، وتضمن عدم ترك الكوادر
 الكفوءة والنيهة لؤسسات الدولة لصلحة القطاع الاص، فيبقي ف الدارة
 العامة الوظفي غي الكفاء فتتراجع النتاجية ويكرس الروتي ويبدأ الفساد

الداري بالظهور.
1)) http://www.almotamar.net/news/37917.htm
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 توعية الواطني وتعريفهم بقوقهم وواجباتم وبطورة الفساد الداري لضمان-5
تعاونم ف القضاء عليه.

 تشديد العقوبات الفروضة على مرتكب جرائم الفساد الداري لتشكيل منظومة-6
ردع خاص وعام لكل من تسول له نفسه النزلق ف هذا النلق الطي.

 تفعيل دور الجهزة الرقابية ف الدارات العامة وتويلها صلحيات واسعة-7
(1)لاسبة القصرين والهملي، وملحقة مرتكب الفساد الداري.

 الستعلم بشكل دوري عن مصادر الثروة لدى السؤولي لضمان عدم تكدس-8
الموال التحصلة من عمليات الفساد الداري لديهم.

 ضرورة إشراك منظمات التمع الدن ف عملية الصلح الداري ومكافحة-9
الفساد.

 النضمام إل التفاقيات الدولية الساعية إل ماربة مظاهر الفساد الداري حيث-10
 يكون بالمكان الستفادة من تارب الدول الخرى والعمل سوية على عدم

 السماح لرتكب جرائم الفساد من الفرار إل خارج بلدانم وضمان استرجاع
البالغ النهوبة.

 استخدام أساليب الكومة اللكترونية لتقليل احتكاك الواطن بالوظف العام وما-11
 قد ينجم عنه من إغراءات بتسهيل الجراءات مقابل مبالغ مالية معينة

)رشاوى(.

  مركز ماعت للدراسات القوقية والدستورية- مكافحة الفساد ف التشريع الصري بي ألزمة والواقع السياسي – تقرير اب/((1
- اعداد الامي ايناس سليم.2006
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الخاتمة
 يعد الفساد الداري آفة التمعات وهو ليس بظاهرة غي مرغوب با فحسب، بل ظاهرة

 خطية تقود للفساد العظم أل وهو انيار الدولة والتمع، فالفساد الداري هو بذرة كل
 أنواع الفساد، الفساد التعليمي والال والعلمي والصحي والثقاف والقتصادي، بل نواة كل
 فساد ف شت مالت الياة والتمع، فإذا انتشر الفساد فسد التمع كله، والتمع الفاسد هو

متمع غي مستقر ومهزوز ويسهل اختراقه من قبل الفاسدين.
 إن الدارة العامة ف أية دولة ينبغي أن تعمل ف ظل قواني وأنظمة تدد مهامها واختصاصاتا

 وصلحياتا، للنهوض بالتمع وبناء الدولة العصرية، ومن غي القبول أن تالف الدارة
 القواني والنظمة الت أوجدتا وخولتها السلطة أصل�، فإذا فعلت كان هذا الفساد الطي،

وهنا ينبغي ماسبة الدارة، ومعاقبة الفسدين من رجالا.
 وعلى ذلك أثبتت الدراسات والتجارب إن الفساد الداري ل يدم فئة ضالة صغية ف حي

يضر بالتمع ككل، عليه كان لزاما وضع الساليب الكفيلة بحاربة هذه الفة والقضاء عليها.
 ومن أهم هذه الساليب هي إعادة النظر ف النظام الداري القائم وإجراء عملية مراجعة شاملة

 لنظمة الدارة عن طريق الصلح الداري الذي يعرف على انه )إدخال تعديل ف تنظيمات
 إدارية قائمة، أو استحداث تنظيمات إدارية جديدة وإصدار النظمة والقواني واللوائح اللزمة

لذلك(.
 بالضافة إل ذلك لبد من إتباع بعض الجراءات الضرورية للقضاء على هذه الفة ومن أهم

هذه الجراءات:
 إصلح نظام الصارف والسيطرة عليه لنع سارقي الال العام من الستفادة منه-1

بواسطة عمليات غسيل الموال.
 تفعيل الؤسسات الرقابية وتأكيد استقللا لتشرف على مراقبة العمل ف-2

الؤسسات الكومية.
 تقليص البيوقراطية والد من الروتي ف تسيي مصال الواطني، وإل سيلجأ-3

الواطن إل طرق ملتوية لناء معاملته وتيسي أموره.
 تسي الوضع الادي للموظف من خلل رفع الرواتب والجور والوافز لتفادي-4

انزلقه إل هاوية الفساد بسبب العوز والاجة.
تطوير وتفعيل النظمة والقواني السية لعمل الداري.-5
تفعيل النظمة الديثة ف حاية الال العام.-6
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 إزالة العوقات السياسية والقانونية العرقلة لعملية ماسبة التهمي بعمليات-7
الفساد الداري.

تكثيف الهود الاصة بالتوعية الدارية وماربة الفساد الداري.-8
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